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المشهد الاقتصادي العالمي

يجئ هذا التقرير حول التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في مصر خلال الربع الأول وسط تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض عام في ثقة المستثمرين والمستهلكين  مما يثير الشكوك حول احتمال اتجاه الاقتصاد العالمي نحو أزمه ماليه جديدة. كان السبب الرئيسي لهذا التباطؤ الاقتصادي هو ازدياد المخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيث أظهرت المؤشرات خلال  الفترة الماضية انخفاضاً  سلبياً في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.  ولم تقتصر أزمة الديون علي الاتحاد الأوروبي فحسب بل ألقت بعبئها علي الاقتصاد العالمي ككل من خلال انخفاض طلب الاتحاد الأوروبي علي صادرات الاقتصادات الكبري خارج القارة كاليابان والصين والبرازيل . 
أما في المنطقة العربية فقد استمرت الدول المصدرة  للبترول  في انتعاشها الطفيف بسبب ارتفاع أسعار البترول منذ الثورة الليبية بينما ظلت العديد من دول المنطقة كمصر وتونس وسوريا يعانون اقتصاديا بسبب عدم وضوح الصورة السياسية في ظل ثورات الربيع العربي.
وفى أوروبا, واجه البنك المركزي الأوروبي، بل والاتحاد الأوروبي ككل، تحديات بالغة في الربع الأخير حيث فشل في احتواء أزمة الديون السيادية في العديد من بلدانه مما رفع العائد علي ديون العديد من الحكومات في الاتحاد الي مستويات غير مسبوقة. و تظل مشكلة اليونان حتي الآن بلا حل جذري، بل وتفاقمت سياسيا خصوصا علي المستوي الدولى الى  درجة احتقان المحادثات بين اليونان والاتحاد حتي  صارانسحاب اليونان من الاتحاد خيارا مطروحا بالرغم من آثاره الكارثية ليس فقط علي الطرفين بل علي النظام المالي العالمي ككل.
اما في ايرلندا والبرتغال فانخفضت حدة الموقف بالمقارنة بباقي الدول. لكن اكبر الازمات مؤخرا كانت تفاقم الازمة في اسبانيا وايطاليا الذين يمثلان سويا نحو خمس ناتج الاتحاد (21,4٪ لعام ٢٠١٠ .(فقد زادت الشكوك حول قدرة البلدين علي رد هذه الديون مما اوسع الفجوة في العائد علي الدين بينهم وبين المانيا الي مستويات غير مسبوقة. ومن الجدير بالذكر ان ايطاليا هي واحدة من اكبر شركاء مصر التجاريين وان ركودا في اقتصادها سوف يؤثر سلبا بلا شك علي ميزان مصر التجاري ويضيف الي الضغوط علي سعر الجنيه.

حتي الدول ذات الاقتصادات القوية في الاتحاد لم تسلم من العاصفة. فقد واجهت المانيا وفرنسا وبلجيكا صعوبات مؤخرا في بيع القدر المرغوب من السندات مما اثار الشكوك حول مدي صلابتهم الاقتصادية الي حد تلقيهم تحذيرات من شركات التصنيف العالمية  بخصوص تخفيض تصنيفهم الائتماني. 
ولقد دفعت هذه المخاطر بلدان الاتحاد الكبري بالاسراع في محاولة حل الازمة عن طريق اضافة 340 مليار يوروالي صندوق الانقاذ المالي الاوروبى في محاولة الي استرجاع ثقة المستثمرين.
[bookmark: _GoBack]ولم تكن الحكومات الأوروبية هي الطرف الوحيد الذي فشل في حشد التمويل الذى يحتاجه. فقد فشلت الكثير من البنوك الأوروبية (خصوصا الفرنسية) فى الاقتراض هي الأخري ولجأت الي البنك المركزي الأوروبي كمقرض أخير. وأثارت هذه الحادثة مخاوف الكثيرين حول احتمالية ازمة مالية جديدة في حالة عدم قدرة الاسواق علي توفير رأس المال المطلوب.
و في المملكة المتحدة اوضحت المؤشرات الى ان السياسات التقشفية المتبعة هناك من اجل تخفيض الدين قد ادت الي ابطاء النمو وزيادة البطالة حتي علي المدي المتوسط.
و على الجانب الآخر من الأطلنطى, تعاني الولايات المتحدة من مشكلة تضخم الدين ايضا ولكن بدرجة اقل بكثير, كما تزال متأثرة بالأزمة المالية منذ ٢٠٠٨.  فقد قامت شركة ستاندرد أند بوورز العالمية للتصنيف بخفض تصنيف الولايات المتحدة في يوليو من AAA الي AA+ لأول مرة فى التاريخ. مما أدى الي زيادة تخوف المستثمرين و اضطراب الأسواق عالميا بالرغم من أن خفض التصنيف لم يؤدى الى ارتفاع العائد على سندات الدين الأمريكى. وتضع الحكومة الأمريكية قضية السيطرة علي النمو المستمر للدين من ضمن أولوياتها فى الفترة المقبلة. كما تعاني الولايات المتحدة من نسبة بطالة مرتفعة منذ الازمة المالية في محيط ٩٪  تقريبا, ولا تزال السياسات التوسعية التى تبنتها الحكومة منذ الأزمة المالية غير قادرة على تحفيزالاقتصاد و خفض معدلات البطالة بالمعدل المطلوب.
وكما ذكر سابقا فقد تأثر الاقتصاد العالمي ككل من الأزمة الأوروبية من خلال انخفاض طلب دول الاتحاد الأوروبي علي صادرات الدول الأخري مما ظهر جليا في ميزان مدفوعاتهم. تأثرت خصوصا الدول الذي يعتمد اقتصادها علي الصادرات كمصدر اساسي للدخل كاليابان والصين والبرازيل وغيرهم.
فى المنطقة العربية, حققت دول الخليج معدلات نمو وفوائض فى ميزانتهم اعلى من المتوقعة. يعتبر السبب الرئيسى لذلك هو ارتفاع سعر البترول بسبب ازدياد الطلب فى أول العام بعد انهيار عرض البترول من ليبيا بسبب الثورة هناك. و قد سُجلت هذه النتائج الايجابية بالرغم من ازدياد الشديد فى الانفاق الحكومى فى هذه الدول لاحتواء الاحتجاجات هناك على غرار ثورات الربيع العربى فى البلدان الأخرى. و بينما استمر هذا الآداء المميز لهذه الاقتصادات فترة ليست بوجيزة, الا انه بدأ مؤخرا فى الاختفاء بسبب ضعف الطلب العالمى.
اما على الصعيد المحلى فى مصر, فبالاضافة الى انعكاسات المشهد العالمى فلقد فاقمت الاضرابات و الاعتصامات الفئوية من الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى و التى تمثلت فى تراجع الاستثمارات المحلية والاجنبية و زيادة عجز الموازنة فضلا عن استمرار تناقص الاحتياطى الاجنبى و ذلك على النحو الذى توضحه الفصول التالية من هذا التقرير
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